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 الدكتوراه في جامعة ننجرهار
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من دستور أفغانستان ٤٩د فى المادة الإبهام والتضا  
 

 پوهنیـار خواجه محمود راشد
 

 ملخص البحث

لاشک أن القوانين الوضعية التی توضع من قبل البشرلاتخلو عن النقائص. أما الکتاب الذی خالی عن 

کل نقص وعيب، هو کتاب الله تعالی )القرآن الکريم( کما يقول صاحبه عزوجل فی أول کتابه العظيم: 

 (.2ـ1م* ذَلكَِ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ فيِهِ{ )السورة: البقرة، الآية:}ال

کذلک إذا أمعنا النظر نجد فی القانون الأساسی لأفغانستان بعض نقائص منها: الإبهام والتضاد فی 

القانون عبارة عن مصوبة مجلسی الشوری »من هذا القانون حيث صرحت بأن:  49المادة/

کان الجواب: نعم؛ فهذا  لو عن إبهام هل هذا التصريح تعريف للقانون؟ فإذافهذا لايخ«. )البرلمان(

مجموعة من القواعد العامة »التعريف لايوافق مع تعاريف فقاء القانون حيث عرفوا القانون بأنه: 

والمجردة والملزمة التی تنظم سلوک الأفراد داخل المجتمع ويکفل تطبيقها بواسطة جراء توقعه 

ولا أشار إلی هذه التعاريف ضمنياً « لسلطة العامة( عند الضرورة علی کل من يخالفهاالدولة )ای ا

وفی جميع الحالات يرفع المشروع إلی مجلس »... کما أشار إليها الدستور الأردنی حيث قال: 

 1«.الأعيان ولايصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملک

ن عبارة عن مصوبة مجلسی الشوری، ولکن هناک مصوبة بأن القانو 49وهکذا صرحت المادة/

تصير قانوناً بتصويب مجلس واحد فقط. وصرحت المادة بأن المصوبة تصير قانوناً بعد تصديق 

 رئيس الدولة، ولکن هناک مصوبة تجعل نافذة دون تصديق رئيس الدولة. 

ها. فلابد من إصلاحها بنحو من القانون الأساسی وتضاد بين أجزاء 49کل هذا إبهامات فی المادة/

 مناسب قانونی. وسنبين الإبهامات والتضاد فی هذه المادة بالتفصيل. إن شاء الله تعالی.
 

 

 المقدمة

لاشک أن القانون الأساسی)الدستور( لأفغانستان هو کوثيقة شعبية تحدد العلاقات الأساسية بين الدولة 

القانون الأساسی)الدستور( کالقانون الأم، تتضمن والرعية في أمور شتی داخلية وخارجية. فإن هذا 

مواده أحکاماً أساسية للدولة، وصارت نافذة بعد موافقة وتصويب مجلس الشوری الکبير)لويه جرگه( 

 هـ ش.1832في عام 

الجدير بالذکر أن أعضاء مجلس الشوری الکبير)لويه جرگه( بذلوا أقصی جهدهم فی وضع هذا  

ر( ليکون موافقاً لروح المملکة الإسلامية الأفغانية فی الأمورکلها مع الإلتزام القانون الأساسی)الدستو

 بالدين والمذهب والعرف المشروع للشعب الأفغانی.

ولکن مع ذلک المحاسن کلها، لما أمعنا النظر نجد بعض مواده إبهاماً وتضاداً. وبحثت أنا فقط عن  

ساسی)الدستور( لأفغانستان الذی سوف يتضح خلال من القانون الأ 49الإبهام والتضاد فی المادة/

 البحث.

والهدف من هذا البحث الدراسة حول الإبهام فی المادة المذکورة، تنبيهاً للمشرعين و إيقاظاً لهم وإيجاد 

الفکرة لضرورة تعديل بعض مواد هذا القانون الأساسی)الدستور(؛ کی يستکمل ولايبقی فيه أیّ سوال 

 بلا إجابة.

ی هذا البحث علی مقدمة وثلاثة مطالب، نتکلم فی المقدمة عن أسباب إختيار هذا الموضوع ويحتو 

وأهدافه وإجتلاب نظر القارئين إلی نبذة تاريخية عن القانون الأساسی)الدستور( فی أفغانستان؛ وفی 

ر( من القانون الأساسی)الدستو 49المطلب الأول نبحث حول تعريف القانون الذی جاء فی المادة/

 لأفغانستان النافذ، والمطلب الثانی يتکلم عن مصدر القانون الأساسی)الدستور( فی أفغانستان، 
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، وأخيراً النتيجة 49والمطلب الثالث التضاد بين جزءی المادة /

 المستخرجة عن البحث.

من المبادئ المسلم بها فی النظم الديمقراطية، أن يمثل الدستور  

ية الواجبة الإحترام من جانب السلطات الوثيقة القانونيه السام

الأساسية فی الدولة بإعتبار أن الدستور هو ذلک الإطار المرجعی 

لکل التدابير القانونية الأخری وهو تبرير لعناصر الشرعية فی 

 الدولة.

ويکون الدستور کالقانون الأم للقوانين الفرعية يوضع فيه قواعد 

ة أفغانستان لاتستثنی من عامة ودستور کلی لأمور المملکة ودول

مجمع الدول فی هذا الباب، فلها أيضاً قانون دستوری وقانون 

 )القانون الأساسی(.فرعی ويسمی الدستور فی أفغانستان بـ

لما رأيت فی مواد القانون الأساسی لأفغانستان بعض الإبهامات 

والتضاد، أردت أن أبين الإبهام فی إحدی المادة منه فقط، تحت 

 .من دستور أفغانستان( 49)الإبهام والتضاد فی المادة/عنوان 

والهدف من البحث عن الإبهام فی مواد القانون الأساسی تنبيه 

وإشعار بأن القانون الأساسی فی أفغانستان لابد له من تجديد 

 النظر فيه وتعديل بعض مواده وتصحيح بعض کلماته.

أفغانستان متی  فجدير أن نعلم أن القانون الأساسی)الدستور( فی 

وضع أولا؟ً لأنه لاشک أن القوانين کلها وضعية حديثة لا قديمة، 

ولها بداية الوضع. فنذکر نبذة تاريخية عن القانون 

 الأساسی)الدستور( فی أفغانستان.

کيف کان القانون الأساسی)الدستور( فی أفغانستان فی عهود 

 مختلفة؟

لأفغانستان فی عهود  وما ذا کان يسمی القانون الأساسی)الدستور(

 مختلفة؟

کانت الدساتير الأفغانية عبر التاريخ فی عهود مختلفة لزعماء 

 الدولة من السلاطين والرؤساء الجمهورية، تسّمی بأسماء کما يلی:

رسالة لنظام دولة « نظام نامه اساسی دولت عَليِهّ افغانستان» .1

لوک أفغانستان العالية، أی رسالة موجزة ذکرت فيها قواعد س

 الدولة.

کانت « نظام نامه اساسی دولت عليهّ أفغانستان»فهذه الرسالة  .2

هـ ش  1832أول قانون أساسی)الدستور( لأفغانستان فی سنة 

 2في عهد الأمير أمان الله.

أی مبادئ السلوک لدولة « اصول دولت عليهّ افغانستان» .8

م أفغانستان العالية وکان القانون الأساسی )الدستور( بهذا الإس

وسمی  3هـ ش 1813فی عهد الملک محمد نادر فی سنة 

أی القانون « قانون اساسی دولت عليهّ افغانستان»باسم 

الأساسی)الدستور( لدولة أفغانستان العالية، فی عهد الملک 

وقد تقرر هذا الإسم للقانون  4 هـ ش.1898محمد ظاهر؛ سنة 

ن الأساسی)الدستور( لأفغانستان إلی الآن ولکن بأقل م

 التغيير فی العبارة، نشير إليها کالآتی:

أی القانون « قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان»  .9

الأساسی)الدستور( لدولة أفغانستان الجمهوية، وکان بهذا 

الإسم فی أول نظام جمهوری لأفغانستان وعلی رأسه بعنوان 

رئيس الدولة الجمهورية لأفغانستان محمد داود وکان فی سنة 

 5.شهـ1811

أی مبادئ « اصول اساسی جمهوری دموکراتيک افغانستان» .1

السلوک الأساسی لجمهورية أفغانستان الديموقراطية وکان 

                                                           
 م.1414/ 28/2الأمير امان الله بن الأمير حبيب الله تولی الحکم فی ـ2
 .2/131ـ افغانستان در مسير تاريخ: 3
 هـ.ش. 11/3/1812بن الملک محمد نادر تولی الحکم فی  محمد ظاهرالملک  4
ـ محمد داود بن محمد عزيز اول رئيس الدولة الجمهورية الذی تولی الحکم 5

 هـ.ش.1812وحول النظام من السلطنة الی الجمهورية.عام 

القانون الأساسی)الدستور( لدولة أفغانستان بهذا الإسم فی 

 هـ ش.1814عهد حکومة ببرک کارمل وکان فی سنة 

أی القانون « قانون اساسی جمهوری افغانستان» .1

ستور( لجمهورية أفغانستان وبهذا الإسم کان فی الأساسی)الد

 ۱هـ ش 1811الدکتور نجيب الله سنة  عهد

أی القانون « قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان» .7

الأساسی)الدستور( لجمهورية افغانستان الإسلامية. وقد 

وضع هذا القانون فی عهد الحکومة الإنتقالية وعلی رأسها 

والقانون الأساسی)الدستور(  ش.هـ  1832حامد کرزی سنة 

هـ ش قانون نافذ فی أفغانستان إلی 1832الذی وضع فی سنة 

الآن ويحتوی علی اثنی عشر فصلا و تشمل فصوله علی 

واحدی وستين مادة؛ ويتضمن کل فصل الموضوعات  مائة

الأساسية نحو: )ما هی الدولة، الحقوق الأساسية وإلتزامات 

حکومة، ، مجلس الشوری الأتباع، رئيس الدولة، ال

)البرلمان(، القضاء، الإدارة، الحالة الإضطرارية، التعديل، 

 .6الأحکام المتفرقة والأحکام الإنتقالية(

التی کان علی رأسها الأستاذ  والجدير بالذکر أن فی الحکومة

برهان الدين ربانی المسمی بـ)دولت اسلامی افغانستان( سنة 

ون الجديد فی عشرة فصول هـ.ش، رتبت مسودة القان1872

وأربعة عشر مادة، ولکن ما  ويحتوی هذه الفصول علی مائة

صوبت من قبل مجلس الشوری)البرلمان( وما صارت قانوناً 

وبقيت علی حالها وکان قانون الذی وضع فی عهد الدکتور نجيب 

الله نافذاً إلی أن جاء حکومة حامد کرزی ووضع القانون الجديد 

أی القانون « اسی جمهوری اسلامی افغانستانقانون اس»باسم 

 الأساسی)الدستور( لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وهذا القانون الأساسی لدولة جمهورية أفغانستان الإسلامية  

هـ.ش ونافذ إلی الآن. 1832کوثيقة شعبية، قانون تم توقيعه سنة 

 ويعتبر من إحدی الإيجابيات في العصور المتأخرة علی الأخص

بعد حکومة المجاهدين والطالبان. ومن خصوصيته المهمة أن هذا 

القانون الأساسی)الدستور( يمنع بنفسه عن تغيير ثلاثة مواد وهی: 

المادة الأولی والثانية والثالثة منه، حيث صرحت المادة الأولی 

منها أن النظام الدولی فی أفغانستان يسمی جمهورية أفغانستان 

الثانية منها صرحت بأن الدين الرسمی لشعب الإسلامية، والمادة 

أفغانستان هو الإسلام وفی المادة الثالثة منها صرحت أن فی 

أفغانستان لا يستطيع أی قانون أن يکون مخالفاً لمعتقدات الدين 

الإسلامی وأحکامه وفی الفصل العاشر الذی فی بيان التعديل، 

ع أحکام الدين منه تقرر: أن الأصل الذی هو إتبا 194والمادة/

الإسلامی المقدس والنظام الجمهوری، لن يتغير ولا يعدل. ولکن 

هذا القانون الأساسی)الدستور( مع کل المحاسن التی ذکرناها 

 49لايخلو عن بعض النقائص والإبهامات، منها: الإبهام فی المادة/

 التی تعرف القانون وهذا نصها:

)البرلمان( والتی  ))القانون عبارة عن مصوبة مجلسی الشوری 

تم تصديقه من جانب رئيس الجمهورية. إلا أن کان صرحت فی 

 هذا القانون الأساسی علی نحو آخر.

وإذا لم يکن رئيس الجمهورية موافقاً مع مجلس  

الشوری)البرلمان( فی مصوبته فله فی مدة خمسة عشر يوماً من 

أسباب  تاريخ رفعه إليه أن يرده إلی مجلس النواب مشفوعا ببيان

عدم إعادة القانون مصدقاً فی المدة  عدم التصديق. وفی حالة

المعينة، أو إن أقره مجلس النواب مجدداً بموافقة ثلثی کل 

 الأعضاء يعتبر نافذاً وبحکم المصدق((.

 

                                                           
، الدکتور حفيظ الله دانش 1841ـ محاضرات الدکتور حفيظ الله دانش عام 6
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 المطلب الأول:

 الإبهام فی تعريف القانون الذی جاء فی جزء أول المادة وهو:

 المادة؟ هل المشرع عرف القانون فی هذه .1

نعم، فتعريف القانون بهذه الصيغة فيه إبهام  فإن کان الجواب:

مجموعة القواعد »أن فقهاء القانون عرفوا القانون بأنه:  وهو:

 7«العامة الملزمة التی تضعها السلطة التشريعية لتنظم أمراً ما

دة القانون هو: مجموعة من القواعد العامة والمجر»وقال بعضهم: 

والملزمة التی تنظم سلوک الأفراد داخل المجتمع ويکفل تطبيقها 

بواسطة جزاء توقعه الدولة أی )السلطة العامة( عند الضرورة 

 8«علی کل من يخالفها

عبارة عن القواعد »وعرفه الأستاذ الدکتور حفيظ الله دانش بأنه: 

الحقوقية الملزمة التی يوضع وينفذ من جانب مراجع ذات 

أو  ، شعبية کانت أو دولية لتنظم الأمور الشعبيةصلاحية

 9«.الدولية

القانون: مجموعة قواعد ملزمة ومجردة تنظم »وقال الآخرون:  

السلوک البشری الإجتماعی، ويتبعها جزاء، إما علی شکل مکافأة 

وإما عقوبة لمن ينفذها أو يخالفها، ويتم ذلک من قبل السلطة 

 10«العامة فی الدولة

من القواعد والأحکام التی تصدر عن السلطة  ن مجموعةالقانو» 

وهناک تعاريف أخری للقانون صرحت  11«التشريعية فی الدولة

 کلها بأنه مجموعة من القواعد.

من القانون الأساسی  49وتعريف القانون الذی جاء فی المادة/

لأفغانستان لم تذکر فيه القواعد ولم تشار إليها کما أشيرت إليها فی 

يعرض »من الدستور الأردنی حيث صرحت بأنه:  41ادة/الم

رئيس الوزراء مشروع کل قانون علی المجلس النواب الذی له 

حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفی جميع الحالات يرفع 

المشروع إلی مجلس الأعيان ولايصدر قانون إلا إذا أقره 

ع لايصير هناک يفهم أن المشرو«. المجلسان وصدق عليه الملک

قانوناً إلا بعد تصويب مجلسی البرلمان وتصديق الملک. 

والمشروع عبارة عن القواعد التی عرضت إلی مجلس الشوری. 

فبنظری أنا لابد من توضيح هذه المادة بإزدياد کلمة المشروع أو 

 القواعد أو ما يناسب من الکلمات والجمل.

أنواع  ( تشمل جميع49هل کلمة القانون فی هذه المادة ) .2

 القانون؟

أن نبين إختصاراً أقسام القانون. ينقسم القانون علی  فالمناسب أولاً 

 أربعة أقسام وهی:

القانون الأساسی )الدستور(، وهو: عبارة عن القواعد التی  أ

توضع بسلوک مخصوصة لتنظيم الأمور الأساسية للدولة 

)نوع نظام الحکم فی الدولة وتنظيم السلطات العامة فيها کـ

وکيفية إنتخاب رئيس الدولة وغيرها من الموضوعات المهمة 

ويوضع من قبل مجلس الشوری الکبير يسمی فی  12للدولة(.

 أفغانستان بـ)لويه جرکه( وقد عرفتها قبل.

عبارة عن القانون الذی  القانون العضوی )أرجانيک( وهو: ب

ذکرت ضرورة إيجاده فی القانون الأساسی. ويضعه مجلسا 

 برلمان(.الشوری )ال

                                                           
مرکز الدراسات والبحوث الشرعية والقانونية والقضاية  7

 htt://m.facebook.comوالدستورية
 8المدخل لدراسة العلوم القانونية. الاستاذة بشری النية. ص  8
محاضرات الاستاذ الدکتور حفيظ الله دانش استاذ بکلية الحقوق والعلوم  9

 هـ. ش.1841ابل عام السياسية بجامعة ک
 https://mawdoo3.comاکبر موقع عربی بالعالم موضوع  10
  https://mawdoo3.comتعريف القانون لغة واصطلاحا 11
هـ.ش، الأستاذ بکلية الحقوق 1841محاضرات الدکتورحفيظ الله دانش،عام  12

 والعلوم السياسية بجامعة کابل.

وهو عبارة عن القانون الذی يوضع حسب  القانون العادی، ج

إحتياج الجامعة له. ويوضع من قبل مجلسی 

 الشوری)البرلمان(.

الأحکام التقنينية، الصادرة من جانب رئيس الدولة. فهذه  د

الأحکام تصدر عند الضرورة حين عطلة الشوری 

 )البرلمان(.

کلها تسمی قانوناً وتشمل کلمة  فهذه القوانين الأربعة سابقة الذکر

تلک الأنواع کلها، ولکن الإبهام  49القانون التی جاءت فی المادة/

فی مراد المشرع من القانون، هل يريد من القانون فی هذه 

 کل أنواع القانون؟ 49المادة/

فإن کان الجواب: نعم، فتعريف القانون الذی جاء فی هذه 

ها. لأن هذا التعريف وإن يشمل لاينطبق علی أفراده کل 49المادة/

القانونين العادی و العضوی ولکن لاينطبق علی القانون الأساسی 

لأنه لايصوبه مجلسا الشوری)البرلمان( بل يضعه مجلس الشوری 

عرفت القانون بأنه  49الکبير )لويه جرکه( والحال أن المادة/

عبارة عن مصوبة مجلسی الشوری )البرلمان(. فهذا التعريف 

 يشمل القانون الأساسی، مع أن لفظ القانون يشمله.لا

ولاينطبق أيضاً علی الأحکام القانونية التی تصدر حين عطلة 

البرلمان من جانب رئيس الدولة، لأن هذه الأحکام ليست مصدرها 

مجلسی الشوری )البرلمان( بل تصدر من جانب رئيس الدولة. 

مجلسی  فمصدر هذه الأحکام القانونية رئيس الدولة لا

الشوری)البرلمان(. فلابد من توضيح ورفع هذا الإبهام من هذه 

 .49المادة/

 

 المطلب الثانی
 مصوبة مجلسی الشوری)البرلمان(.

من القانون الأساسی، القانون بأنه عبارة عن  49عرف المادة/

مصوبة مجلسی الشوری )البرلمان( فبنظر فقهاء القانون فی کلمة: 

التی جاءت فی التعريف أيضاً إبهام  )مصوبة مجلسی الشوری(،

 وهو کالتالی:

الإبهام فی نفس )التصويب( فی الشوری )البرلمان(. إن  .1

القانون الأساسی مع أنه يشمله کلمة القانون فی التعريف 

 ولکن لاينطبق عليه جملة )مصوبة مجلسی الشوری( لأن:

القانون الأساسی )الدستور( لايصوبه مجلس الشوری  أ

بل يضعه الشوری الکبير )لويه جرکه( فلاينطبق )البرلمان( 

لفظ )مجلسی الشوری( الذی جاء فی تعريف القانون عليه. 

 فلابد أن يکون التعريف جامعاً ومانعاً.

والحکم التقنينی، مع أنه يشمله کلمة القانون التی ذکرت فی  ب

التعريف، ولکن لاينطبق عليه جملة )مصوبة مجلسی 

حکم التقنينی لايصوبه الشوری)البرلمان( لأن ال

الشوری)البرلمان(، بل يصدر من جانب رئيس الدولة. فلابد 

 من تصحيح التعريف ورفع الإبهام.

الإبهام فی تصويب مجلسی الشوری)البرلمان(: جاء فی  .2

تعريف القانون أنه عبارة عن مصوبة مجلسی 

الشوری)البرلمان(. ولکن هناک قانون لايصوبه مجلسا 

بل يصوبه مجلس واحد فقط. وهو فی  الشوری)البرلمان(

صورة اختلاف مجلسی الشوری)البرلمان( فی تصويب 

من القانون  133القانون. کما صرحت المادة/

إذا رفضت مصوبة مجلس »الأساسی)الدستور( وهذا نصها 

من جانب مجلس آخر من مجلسی الشوری)البرلمان( تشکل 

دد مساوی اللجنة المشترکة من أعضاء مجلسی )البرلمان( بع

لحل الإختلاف، ومصوبتهم بعد تصديق رئيس الدولة يعتبر 

نافذا؛ً وإن لم تستطع اللجنة المشترکة حل اختلاف النظر، 
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تعتبر المصوبة مردودة. ففی هذه الحالة يستطيع مجلس 

النواب أن يصوبها فی الجلسة التالية بثلثی آراء کل أعضاء 

جلس الشيوخ المجلس. وهذا التصويب دون أن يرسل إلی م

ففی هذا الحال أين « بعد تصديق رئيس الدولة يعتبر نافذاً 

تصويب مجلسی البارلمان؟ بل صار المشروع قانوناً 

بتصويب مجلس واحد وها هو مجلس النواب. فالمناسب أن 

 يحل هذا الإبهام.

 

 المطلب الثالث
من القانون الأساسی  49التضاد بين الجزئين من أجزاء المادة/

 ر(.)الدستو

 ويظهر هذا فی الصورتين التاليتين:

فی تعريف القانون  49جاء فی الجزء الأخير من نص المادة/ .1

إذا لم يکن رئيس الجمهورية موافقاً مع مجلس »بأنه: 

الشوری فی مصوبته فله فی مدة خمسة عشر يوم من تاريخ 

رفعه إليه أن يرده إلی مجلس النواب مشفوعا ببيان أسباب 

عدم إعادة القانون مصدقاً فی المدة  فی حالةعدم التصديق. و

المعينة تعتبر المصوبة مصدقة ونافذة. فهنا أين تصديق 

رئيس الدولة ليجعل المصوبة قانونا؟ً. فالجزء الأخير من 

 التعريف متضاد بجزء الأول، ولابد من رفع هذا التضاد.

وفی حالة أخری وهی: إن أقر مجلس النواب المصوبة مجدداً  .2

قة ثلثی آراء کل الأعضاء تعتبر نافذة وبحکم بمواف

يفهم أن المشروع  49فمن هذا الجزء من المادة/«. المصدقة

ربما يصير قانوناً دون تصديق رئيس الدولة وتصويب 

مجلسی الشوری بل بتصويب مجلس واحد فقط. فهنا لاينطبق 

الجزء الأول من التعريف علی مشروع يصير قانوناً نافذاً 

رئيس الدولة مع أنه يعتبر قانوناً نافذاً دون تصديق 

 13بلاشک.

 

 النتیجة

لاشک أن فی أی دستور من دساتير الدول نقائص وعيوب کثيرة. 

كُلُّ بنَيِ »لأن واضعه البشر. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

ابوُنَ   14«.آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَیْرُ الْخَطَّائیِنَ التَّوَّ

ذا وجدوا فی أی قانون نقصاً أن يظهروه لکن علی فقهاء القانون إ

 وينبهوا أولياء الأمور علی إصلاحه.

 ومن خلال البحث توصلت إلی هذه النتيجة: 

إن من مواد القانون الأساسی التی لاتتغير ولاتعدل هی المادة  .1

الأولی والثانية والثالثة فقط. وترفض المادة الثالثة کل ما 

 يخالف للدين الإسلام المقدس.

 أن سائر مواد القانون قابل للتغيير والتعديل. نجد .2

أن بعض مواد القانون الأساسی فيها النقائص من الإبهام  .8

 والتناقض والأغلاط فی الإملاء.

حيث فيها  49من المواد التی فيها الإبهام والتضاد هی: المادة/ .9

 إبهام وتضاد فی نفس المادة بين أجزائها بعضها مع البعض.

 للقانون ليس جامعاً ومانعاً. 49فی المادة/ التعريف الذی جاء .1

 التعريف لايوافق تعاريف فقهاء القانون. .1

وهذا واضح أن فی القانون الأساسی نقائص، وأنا بحثت عن  

فقط ووجدت فيها نقائص التی ذکرتها، فلابد من  49المادة/

کانت الأم  إصلاحها لأن هذا القانون کالأم لسائر القوانين فإن

                                                           
، الأستاذ بجامعة کابل کلية 1184الدکتور حفيظ الله دانش عام محاضرات  13

 الحقوق والعلوم السياسية.
 (.272/ 9المستدرك على الصحيحين للحاكم )ـ 14

يکون الولد صالحاً فإذا أصلح القانون الأساسی يؤثر صالحة ربما 

 علی القوانين العادية.
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